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»الميزانيات«: 465 شعبة وهمية في »التطبيقي«
ناقشــت لجنــة الميزانيات 
والحســاب الختامي ميزانية 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للسنة المالية الجديدة 
2017/2018 وحسابها الختامي 
للسنة المالية المنتهية 2015/2016 
والملاحظات الرقابية، بحضور 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.محمد الفارس واللجنة 
التعليميــة البرلمانيــة. وقال 
رئيس اللجنــة النائب عدنان 
عبدالصمــد إن إدارة التدقيق 
الداخلي للهيئة بحاجة إلى مزيد 
من الفعالية، ولاسيما أن الهيئة 
لا تعالــج جوهــر الملاحظات 
القائمة منذ سنوات، بل تقوم 
بتســوية الملاحظات الناتجة 
عنهــا، ما يؤدي إلــى تكرارها 

سنويا.
وأوضح أن الأسباب التي أبدتها 
اللجنة ســابقا في رفض ميزانية 
الهيئة والتي لــم تقبل إلا بتعهد 
حكومــي ما زالت مســتمرة دون 

جهود كافية لتصويبها.
وأكد أنه لا يمكن القبول بتمرير 
الإدارة التنفيذيــة العليا للهيئة 
66 حالة يمتنع عن صرفها جهاز 
المراقبــن الماليين والتي تصل في 
بعضها إلى عدم توفير ما يطلبه 
الجهــاز من بيانــات للتحقق من 
سلامة الصرف وأحقيته. وانتقد 
كثرة تجاوز الرقابة المسبقة، وذلك 
بعدم عرض العقود عليه وتغيير 
أحد عقود الشراء بخط اليد لتفادي 
تطبيق الغرامة علــى المورد كما 
هو وارد في تقرير جهاز المراقبين.

 ولفت عبدالصمد إلى أن هناك 
مخالفات مالية متنوعة تستحق 
إعادة النظر في مدى كفاية أنظمة 
الرقابة الداخلية في ضبط المآخذ 
لعدد من قطاعات الهيئة على نحو 

أفضل.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة 
مازال يــرى عدم كفاية الخطوات 
المتخذة في معالجة مآخذ مكافأة 
الساعات الزائدة عن النصاب، وأن 
عدم التزام الهيئة بتطبيق قراراتها 

أدى إلى تكررها مجددا.
وقال إن الديوان لا يرى جدية 
لــدى الهيئة فــي إحــكام الرقابة 
الداخليــة وخاصة على شــاغلي 
المناصب الإشــرافية مــن أعضاء 
هيئة التدريس، حيث إن بعضهم 
يتقاضــى هــذه المكافــآت رغــم 

تدريسهم أثناء الدوام الرسمي.
وأضــاف أن الهيئــة لــم تقم 

باسترداد ما صرف بصورة غير 
سليمة من أعضاء هيئتي التدريس 
والتدريب إلا ممن أوردهم الديوان 
كأمثلة في تقريره، وعدم تغطية 
بعــض أعضــاء هيئــة التدريس 
نصابهم التدريســي المقرر، وهو 
ما عــده ديوان المحاســبة منافيا 
لتوجيهات وقف الهدر وترشــيد 
الإنفــاق. وأوضح عبدالصمد أنه 
وفقا لدراسة ديوان المحاسبة بشأن 
الساعات الزائدة عن النصاب، فقد 
تم رصد 465 حالة، ما أمكن للديوان 
حصره من إدراج شُــعب وهمية 
وفتح شــعب دراسية بعدد كبير 
يفوق حاجة القسم مقارنة بأعداد 

الطلبة.
وأضاف أن الديوان أشار إلى 
تجزئة الشعب الدراسية ووجود 
14 مقــررا لم يكن فيهــا إلا طالب 
واحد ويصرف لمن قام بتدريسها 
مكافأة ساعات زائدة عن النصاب 

بقيمة 6 آلاف دينار.
وأشــار إلــى أن تقريــر جهاز 
المراقبين الماليين وإفاداته المكتوبة 
على مراسلات اللجنة مؤخرا تبين 
استمرارية هذه المآخذ رغم تنبيه 
الجهاز وبالمراسلات للوزير المعني 
والهيئة لتلك المآخذ ومنها تمرير 
الإدارة التنفيذية العليا للهيئة 23 
استمارة امتنع الجهاز عن صرفها.
وقال إن التقرير ذكر أســباب 
عدة لذلــك منها وجــود أكثر من 
شــعبة لنفــس المقــرر وبنفــس 
الأيام والوقــت دون اكتمال الحد 
الأقصى لكل شعبة وعدم دمجها 
بعد انتهاء عملية التسجيل، وعدم 
التزام الهيئة بالضوابط المنظمة 
للحصول على الساعات الفعلية 
المحتسبة ضمن العبء التدريسي، 
وتخفيض ساعات النصاب لبعض 
الأعضاء. وأكد أن كل ذلك أدى إلى 
حصولهم على مبالغ أعلى لمكافآت 
الساعات الزائدة عن النصاب، ولم 

يتم الالتزام بالضوابط حتى موافقة 
لجنة الميزانيات على إضافة مبلغ 

١٠ ملايين دينار.
وأشار إلى أن ميزانية السنة 
الماليــة الجديدة تضمنت ما يزيد 
علــى 16 مليــون دينــار كمبالــغ 
مخصصة للتدريــب والتدريس 
والإشــراف والامتحانــات منها 8 
ملايين دينــار مخصصة للفصل 
الدراسي الصيفي مع تأكيد وزارة 
الماليــة أن مــا خصــص للفصل 
الصيفــي أدرج كاملا كما تقدمت 
به الهيئة. وطالب بضرورة التقيد 
بصــرف ما يخصــص لكل فصل 
دراسي لاسيما أن الأجهزة الرقابية 
كافــة وتقاريرها تؤكد أن الهيئة، 
وأثناء تنفيــذ الميزانية، لا تلتزم 
بهذه الأمــور ما يؤدي إلى وجود 
عجز بالبند. وشــدد عبد الصمد 
على سرعة شغل جميع الدرجات 
الجديدة للابتعاث والتعيين لأعضاء 
هيئة التدريس والتدريب والبالغة 
162 درجة منها ٤٢ درجة مرحلة 
من السابق و١٢٠ درجة جديدة مع 
مراعاة ضوابطها لتقليل الاعتماد 
على الساعات الزائدة عن النصاب 
وبما يناســب الزيــادة الطلابية 

السنوية.
وقــال إن أرقــام الحســابات 
الختامية للهيئة تكشف أن هناك 
تباطؤا في زيــادة أعضاء الهيئة 
التدريســية منــذ زيــادة مكافأة 
الســاعات الزائدة علــى النصاب 
وحتى الحساب الختامي الأخيرة 
والتي بلغت 387 عضوا فقط في 
حين أن الزيــادة في أعداد الهيئة 
التدريسية في السنوات الخمس 
السابقة قبل رفع قيمة المكافأة كانت 

759 عضوا.
إلــى أن  وأشــار عبدالصمــد 
الهيئــة قالت إن اســتمرارها في 
إدراج مسميات وظيفية ووحدات 
تنظيميــة غيــر واردة بهيكلهــا 
التنظيمي هي لمتقضيات سلامة 
سير العمل في مرافق الهيئة الأمر 
الذي تراه اللجنة غير مقنع لاسيما 
أن تقييم ســامة سير العمل في 
أي مرفق عام هو من مســؤولية 
ديوان الخدمة المدنية. وأضاف أن 
الديوان أشار إلى تجزئة الشعب 
الدراسية ووجود 14 مقررا لم يكن 
فيها إلا طالب واحد ويصرف لمن 
قام بتدريسها مكافأة ساعات زائدة 
عن النصاب بقيمة 6 آلاف دينار.
وأشــار إلــى أن تقريــر جهاز 
المراقبين الماليين وإفاداته المكتوبة 

على مراسلات اللجنة مؤخرا تبين 
استمرارية هذه المآخذ رغم تنبيه 
الجهاز وبالمراسلات للوزير المعني 
والهيئة لتلك المآخذ ومنها تمرير 
الإدارة التنفيذية العليا للهيئة 23 
استمارة امتنع الجهاز عن صرفها.
وقال إن التقرير ذكر أســباب 
عدة لذلــك منها وجــود أكثر من 
شــعبة لنفــس المقــرر وبنفــس 
الأيام والوقــت دون اكتمال الحد 
الأقصى لكل شعبة وعدم دمجها 
بعد انتهاء عملية التسجيل، وعدم 
التزام الهيئة بالضوابط المنظمة 
للحصول على الساعات الفعلية 
المحتسبة ضمن العبء التدريسي، 
وتخفيض ساعات النصاب لبعض 
الأعضاء. وأكد أن كل ذلك أدى إلى 
حصولهم على مبالغ أعلى لمكافآت 
الساعات الزائدة عن النصاب، ولم 
يتم الالتزام بالضوابط حتى موافقة 
لجنة الميزانيات على إضافة مبلغ 
١٠ ملايــن دينار. وأشــار إلى أن 
ميزانية الســنة الماليــة الجديدة 
تضمنت مــا يزيد على 16 مليون 
دينار كمبالغ مخصصة للتدريب 
والتدريس والإشراف والامتحانات 
منهــا 8 ملايين دينــار مخصصة 
للفصل الدراسي الصيفي مع تأكيد 
وزارة المالية أن ما خصص للفصل 
الصيفــي أدرج كاملا كما تقدمت 

به الهيئة.
ومــن جهــة أخرى، قــال عبد 
الصمد إن هناك هجوما تتعرض 
له اللجنة عند مناقشــة ميزانية 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ومحاولــة التأثير عليها بصورة 
أو بأخرى عليها. وأكد عبدالصمد 
أن اللجنة لن تتأثر بهذه الحملة 
الإعلاميــة الضاغطة في وســائل 
التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن 
عملها مهني فني ويعتمد على وقائع 
تثبتها المســتندات والتقارير من 
الأجهزة الرقابية المختلفة، سواء 
ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين 
الماليين أو ديوان الخدمة المدنية أو 
وزارة المالية. وأشار إلى أن وزارة 
المالية هي التــي تعتمد الميزانية 
الخاصة بالجهات الحكومية ومن 

ضمنها التطبيقي.
وأضاف أنه لا يتوهم أحد أن 
اللجنــة ضد هيئة التطبيقي فهم 
أصدقــاء وإخوان ومــا يضيرهم 
يضيرنا، مشــيرا إلــى أنه عندما 
يخصم من ميزانية الهيئة أو تعتمد 
مبالغ دون وجه حق فإننا لا نقصد 
الإساءة إلى الأساتذة أو الدكاترة.

عدنان عبدالصمد

مجلس الأمة استضاف حلقة نقاشية حول معوقات المشاريع الصغيرة

الصبيح: وفرنا خدمات تأسيسية لأصحاب المشاريع الصغيرة 

الفضل: ربط المجلس بالحكومة عند تقييم المشاريع غير منصف

الزين الصباح: غياب التنسيق وتوحيد الرؤى مشكلة أساسية

الشاهين: أراضي صندوق المشاريع الصغيرة على الورق فقط

وعود حكومية بتذليل العقبات أمام الشباب

سامح عبدالحفيظ
سلطان العبدان - بدر السهيل

استضاف مجلس الأمة مساء 
امس الحلقة النقاشــية الأولى 
لمناقشة مشاكل وحلول المبادرين 
تحت عنــوان »لتدور العجلة« 
التي تنظمهــا مجموعة »بادر« 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
برعايــة رئيس مجلــس الأمة 

مرزوق الغانم.
وشارك في الحلقة النقاشية 
وزيــرة الشــؤون الاجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة للشؤون 
الاقتصادية هند الصبيح ووزير 
التجــارة والصناعــة ووزيــر 
الشباب بالوكالة خالد الروضان 
ورئيــس لجنة تحســن بيئة 
الأعمال راكان النصف وأعضاء 
اللجنة يوسف الفضالة وأسامة 

الشاهين وأحمد الفضل.
كما شاركت في الحلقة وكيلة 
وزارة الشــباب الشيخة الزين 
الصباح والمدير التنفيذي للقطاع 
الفنــي في الصنــدوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة مشاري 

الحمود.
بدايــة قال ممثــل مجموعة 
بادر خالد المطيري إن طموحات 
الشباب تتأرجح بين أمل مفقود 
وطموحــات ووعــود متكررة، 
ينتظــر فتــح المجال لــه لبناء 

مجتمع يؤمن به وبقدراته.
وأضــاف المطيــري »إننــا 
نبحث عن فرصة للبناء كمحبين 
للوطن قبل ان نكون مبادرين 
وباحثــن عن طــوق النجاة«، 
معتبــرا أن اداء بعض الجهات 
التنفيذيــة بالدولــة لا ترقــى 
لطموحات صاحب السمو، ومنها 
صندوق المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
وأشار المطيري الى أن ارتفاع 
عــدد العمالة الوطنية بالقطاع 
الحكومي من 240 ألفا إلى 277 
ألفــا في 2016 يعكس المعوقات 
التي تواجه الشباب إذا ما أرادوا 

سلك طريق الأعمال الحرة. 
وقالــت وزيــرة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل ووزيرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية هند 
الصبيح إن الوزارة تبذل جهودها 
والبداية كانت مع الهيئة العامة 
للقوى العاملة التي ساهمت في 
حل مشاكل الشباب بشأن توفير 

العمالة.
وأشــارت إلى أنه تم توفير 
الخدمات التأسيسية المطلوبة 
لأصحاب المشــاريع في مبارك 
الكبير ومنطقة الصديق، لافتة 
إلى وجود احتفالية مع المبادرين 
الذين تسلموا أماكنهم بإحدى 

الجمعيات.
وأضافت الصبيح أن هناك 
10 جمعيات تعاونية تم تطبيق 
قرارات استثمار أعمال المبادرين 
فيهــا وهنــاك دراســة لوضع 
المشاريع الصغيرة في الحدائق.
ان  الصبيــح  وأوضحــت 
الوزارة ما زالت تتلقى المقترحات 
من الشباب وأنه قد اتخذ قرارا 
بتخصيص 20% في مناقصات 
الحكومة للمشاريع الصغيرة 
وأنه قــد تم التوقيــع مع أكثر 
من مشــروع، وأنشــئت بوابة 
الكترونيــة للتخصصات التي 

يقومون بها.
وأشــارت فــي هــذا الصدد 
إلى أنــه تم بالفعل توقيع عدد 
مــن العقــود من خــال قانون 
المناقصات الجديــد، مؤكدة أن 
البــاب مفتوح لتلقي المزيد من 

المقترحات الشبابية.
من جهته، قال وزير التجارة 
والصناعــة ووزيــر الشــباب 
بالوكالــة خالــد الروضان: لقد 
فوجئت بعــدد الحضور الذي 
يؤكد أهمية موضوع المناقشة 

والشــباب فئة واعدة، وما قدم 
لها ليس على مستوى الطموح 

فهو بسيط جدا.
وأضــاف الروضــان »لقــد 
وضعت عددا من الأولويات منذ 
دخولي الوزارة من أهمها تحسين 
بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة وحماية المستهلك«.
وأوضح أن الــوزارة قامت 
بحصر جميع المشــاكل بشكل 
علمــي ممنهج، ووضعت خطة 
جيدة بالتعاون مع البنك الدولي 
وتم تسليمها إلى لجنة تحسين 
بيئة الأعمــال، مشــيرا إلى ان 
وجــود الكويت فــي المركز 102 
في مؤشر بيئة الأعمال لا يليق.
ولفت إلى أن وجود توافق 
كبير بين الحكومة والمجلس على 
تحسين بيئة الأعمال يؤكد أنها 
محل اهتمام الجميع والطريق 
طويل وبدايته خطوة متمثلة 
في التعديل الخاص بتأسيس 
الشركات الذي تم إقراره. وأضاف 
الروضــان أن الطريــق طويل 
والخطوات التي قطعناها هي 
تقليص مدة تأسيس الشركات 
الــى 3 ايــام بعــد أن كانت 90 
يوما وهناك خطة من 15 شهرا 
لتحسين بيئة الأعمال مضى منها 

3 أشهر.
من جهتهــا، طالبت وكيلة 
وزارة الشــباب زيــن الصباح 
الشباب بأن يبحث ويبادر قبل 
ان يطالب المسؤولين بالمبادرة، 
مؤكــدة أن الــكل يعمل لتنمية 
البلد وهناك خطط ومشــاريع 

واستراتيجيات قائمة.
وأضافت الصباح أن المشكلة 
الأساسية في غياب التنسيق بين 
الجهات وتوحيد الرؤى وتضافر 

الجهود والمحاسبة.
بدوره، أوضح رئيس لجنة 
تحسين بيئة الأعمال النائب راكان 
النصف »ان ايماننا واستشعارنا 
لمشاكل الشباب راسخ، وبنظرة 
بســيطة لميزانية الكويت نرى 
تضخم باب الرواتب وهذا الأمر 
لا يمكن علاجه إلا بخلق قطاع 

خاص واع ومسؤول«.
دعــم  أن  النصــف  وأكــد 
المشاريع الصغيرة ليس ترفا بل 
ضرورة وطنية ولجنة تحسين 
البيئة تعمل على محورين الأول 
التعــاون مع الحكومة والثاني 

إقرار التشريعات اللازمة.
وشدد على أن دفع الشباب 
للمشاريع الصغيرة لا يتحقق 
دون اشــعارهم بأن مستقبلهم 
في هذا المكان، لافتا إلى أن أبرز 
المعوقات التي تواجه الشــباب 
مشكلة الأراضي، بالرغم من ان 
قانون المناقصــات ينص على 

ان الأفضلية للمنتج الوطني.
واضــاف النصــف »هناك 
بعــض الوافدين لهــم أفضال 

على الكويت، لكن نحن نحتاج 
ترتيــب وجــود الوافدين في 

الكويت«.
بــدوره، قــال النائب أحمد 
الفضــل »ان لجنــة تحســن 
بيئة الأعمال هي الأكثر انجازا 
وحرصا على اقرار القوانين«، 
منتقدا ربط الحكومة بالمجلس 

في تقييم دور دعم الشباب.
واضــاف الفضــل: »نظــرا 
لغياب البيانــات والمعلومات 
الدقيقــة فالمحاســبة تكــون 
حسب رؤية كل نائب، والنواب 
وسطاء المبادرين وتبنينا احدى 
الدراسات عن مشاكل المبادرين 
في اللجنة ونعمل على ترجمتها 

الى تشريعات«.
وأكد الفضل »ان الحكومة ان 
لم تنجح في دفع الشباب الى 
المشاريع الصغيرة فسنواجه 

مشكلة كبيرة«.
مــن ناحيته، قــال النائب 
يوســف الفضالــة »ان هــذه 
الجلسات سلوك جديد لم يكن 
متواجدا في المجالس السابقة، 
ونتمنــى أن يســتمر التعامل 
مباشــرة مع الجمهور بشــكل 
دائم لمتابعة القضايا المختلفة«.
وأكــد الفضالــة أن »هناك 
مشكلة توظيف قادمة، واعتقد 
اننا نمشي بالطريق الصحيح 
لمواجهة هذه المشكلة، وإنشاء 
لجنة تحسين بيئة الأعمال كان 

خطوة على هذا الطريق«.
وأضاف: »لقد أقر مجلسنا 
قانون زيادة رأســمال محفظة 
البنك الصناعي وقوانين أخرى 
وهناك مقترحات عديدة نعمل 

على اقرارها«.
وشــدد على »ان الحكومة 
اخطأت حينما جعلت الوظائف 
جاذبة للناس أكثر من القطاع 
الخــاص ونحــن نبحــث عن 

محفزات للقطاع الخاص«.
من ناحيتــه، أكــد النائب 
اســامة الشــاهين أن »معظــم 
العوائــق تنفيذيــة بالدرجــة 
الأولى والحكومة هي المسؤولة 
عن تحريــك قطاع المشــاريع 
الصغيــرة ولا نــرى ان هناك 
مشكلة تشريعية جوهرية في 

هذا الصدد«.
واضاف الشاهين: »للأسف 
الأراضــي الممنوحة لصندوق 
المشاريع الصغيرة على الورق 
فقط ولم يتســلم مترا مربعا 
واحدا«، لافتا الى ان المشاريع 
الصغيرة لا يمكــن إصلاحها، 
والمنظومــة الاقتصاديــة كلها 
تعاني، والخلل الكبير هو في 

الادارة العامة للدولة«.
النائــب  قــال  بــدوره، 
عبدالوهاب البابطين: »نشــكر 
الجهــود المبذولة مــن الوزراء 
ولجنة تحســن بيئة الأعمال، 

ونحن امام مشكلة ليست متمثلة 
في حكومة لا تريد الإنجاز أو 
نــواب لا يقومــون بدورهــم، 
المشــكلة في نظــام اقتصادي 
يحتاج إلى تغيير وخلق واقع 

جديد«.
وتبلورت أهــم ملاحظات 
المشــاركين فــي الحلقــة مــن 
المبادرين وأصحاب المشــاريع 
الصغيــرة في عدم تخصيص 
الأراضي وغلاء أسعار الإيجارات 
وانتهاء التراخيص وصعوبة 

تجديدها.
ومن ضمن الملاحظات أيضا 
تعطيل المعاملات لفترة طويلة 
في الشؤون بسبب سفر الموظفين 
المسؤولين وعدم تسهيل جلب 
العمالة والبيروقراطية وعدم 
وجــود متخــذ للقــرار، وعدم 
مساعدة للشباب المبادرين في 

مجال العلوم.
وعقب وزير التجارة خالد 
الروضــان على استفســارات 
وملاحظات المشاركين وقال إن 
هنــاك أكثر من 4200 قســيمة 
صناعية منذ 10 ســنوات، كما 
أن منطقة الشدادية فيها 1200 
قســيمة، لافتــا إلــى أن وزارة 
التجارة ســتضع حــا جذريا 

للقسائم الصناعية.
وأوضــح أن »لدينــا ندرة 
في الأراضــي ويجب أن يكون 
توزيع الاراضي بناء على القيمة 
المضافة ورأس المال ومميزات 
تنافسية وتكامل«، مشيرا إلى 
أن هنــاك 10 نقــاط رئيســية 
ومعايير وفقهــا يجب أن يتم 

توزع الأراضي.
ودعا الروضان المبادر إلى أن 
يكون هو المهتم الأول بمشروعه، 
و»سنضع خطة استراتيجية 
للتمويل، وستفعل لائحة قانون 
الــوكالات التجارية ويجب أن 
يخلق الصندوق الوطني فرصا 
جديدة للمشــاريع الصغيرة، 
وأن يساعد أصحاب المشاريع 
الصغيــرة لتكــون مشــاريع 

متوسطة«.
وأكد أن النافذة الواحدة تم 
تطبيقها في إشبيلية وبصدد 
فتح فرع الشامية خلال الأيام 
القليلة المقبلــة، مبينا أن هذا 
الجهــد يحتاج وقتا بالنســبة 
لنجاح المشاريع، كما أن المشروع 
يتبين نجاحه من فشله خلال 

فترة 3 سنوات.
وكشــف الروضان عن أن 
»لدينا 53 محطة بنزين و16000 
استراحة، وعلى المبادر المخاطرة 
برأس المــال ولذلك تم التوافق 
على منح المبــادر ٪80‏ وعليه 

تحمل الـ 20% الباقية«.
وأكد الروضان »أننا نحاول 
بقدر ما نستطيع أن تكون هناك 
حركة اصلاحية مســتقبلية، 
مشــددا على أن القيادي الذي 
لا يستطيع اتخاذ القرار عليه 
الجلوس في بيته ولكن الأمر 
يحتاج الى توافق بين وزارات 

الدولة«.
وأشــاد النائــب يوســف 
الفضالــة بهــذا الســلوك فــي 
المصارحة والمشاركة في الحوار، 
متمنيا ان يستمر هذا السلوك 

المتمثل بالمواجهة.
وأكد النائب راكان النصف 
دعمه للشباب، معتبرا أن الحلقة 
النقاشية فرصة جيدة للحكومة 
للاستماع من المواطنين، مشددا 
على ضرورة توحيد المؤسسات 
المدنية لمطالبها كي يســتطيع 

النواب حل المشاكل.
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